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 الطرق البديلة لحل النزاعات في قانون
 الاجراءات المدنية والادارية

  بشير محمد: الدكتور الأستاذ
1جامعة الجزائر  

 

  مقدمة

 
 

رة، ـائية، ومنذ مدة زمنية غير قصيـات القضـاط الجهـار نشـص
 زاد حجمـاضي، فـلتقال اـول في اجـراءات وطـفي الاج بطءز بـيتمي

على فعالية الجهاز القضائي مما أثر سلبا ، اهملفات تتراكموالقضايا 
اعد ـاجة الى طرق بديلة تسـوولد الحد له ـدور المسنـفي القيام بال

ايجاد الحلول المناسبة  ة فيـالمشارك الاطراف على هارءاتـبساطة اج
  .لنزاعهم، بعيدا عن السلبيات السابقة

ئل داـبك 1وبدرجة أقل التحكيماطة ـالوس، كل من الصلحفبرز 
للخصومة القضائية، باجراءات وخلفيات مغايرة لتلك التي تحكم هذه 

من فيها  يتطلبه الفصلان ـكما من اختارها كل الاخيرة، توفر على 
، بسبب دة، وتخلق في نفسهـراءات معقـطائل واج الـومويل ـطوقت 

   .الشعور بعدالة الحل المتوصل اليه بواسطتها مشاركته فيها،

راف، تلقائيا او بسعي من ـاح للاطـح على السميقوم اجراء الصل
اركة ـة مرحلة كانت عليها الخصومة، بالبحث والمشأيـالقاضي، في 

م فيه عن قسط من ـازل كل منهـبتن في ايجاد حل توافقي لنزاعهم ،
اية التي ترمي الوساطة الى تحقيقها، بالرغم ـوقه، وهي نفس الغـحق

ميزها في قانون الاجراءات المدنية ت إجراءات مخالفة امها علىـمن قي
وم تعيين وسيط يقوم ـاضي على الخصـراح القـالزامية اقتوالادارية 

  بهذه المهمة بعد حصوله على موافقتهم.
                                                             

م، وخاصة الدولي منه، يقوم على خلفيات أخرى، يصعب معها تصنيفه مع بقية الطرق البديلة لحل ولو أن التحكي1
 .النزاعات، باعتبار أن الغرض منه تجنب الخضوع للقوانين الاجرائية والموضوعية لدولتي طرفي العقد
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أو زاع ـل نشوب النـقب، ار الاطرافـعلى اختيفيقوم التحكيم  أما
ة ـرعـوسا ـد أكثر تناسبـوفق قواع الفصل فيهم يتولى ـحكل، خلاله
فمهمة  من تلك التي تحكم الخصومة القضائية.لية وأقل تعقيدا وفعا

بحكم وليس تقديم من الناحية القانونية الحكم هي الفصل في النزاع 
ا هو عليه ـاق حولها كمـراف الاتفـراحات يطلب من الاطـرد اقتـمج

  . 2الحال بالنسبة للوسيط
ومات ـدة في المنظـرائ ارتـصار، التي ـذه الافكـظ ان هـويلاح

ريعية الوطنية، ـالمية، ليست جديدة على المنظومة التشـالاجرائية الع
ول في كثير من النزاعات في القانون ـاذ سبق للمشرع ان قننها كحل

ا لا يمكن ـل، الضمان الاجتماعي، الخ ... كمـاري، العمـدني، التجـالم
ها أطراف اليدنا اذ كثيرا ما يلجأ اليـاعتبارها دخيلة على عاداتنا وتق

ائية، ولا ـالنزاع خارج الاطار القضائي، قبل اللجوء الى الجهات القض
ادة على أن ديننا ـالى هذه الاخيرة الا في حالة فشلها، زييتم الالتجاء 

اق بينهما، ـالى:"وان خفتم شقـال تعـا، فقـاقا اليهـان سبـالحنيف ك
ق االله ـلاحا يوفريدا اصـا من اهلها ان يـوا حكما من اهله وحكمـفابعث

افت من ـرأة خـوإن اموقال :"  3را "ـا خبيـان عليمـبينهما ان االله ك
 والصلحصلحا بينهما ان يصلحا  عليهمالا جناح ف أوإعراضابعلها نشوزا 

 .4."..خير
راءات المدنية ـون الاجـامس من قانـالمشرع الكتاب الخ صـخص
راءات ـجلا هر تنظيمـيعتبوزاعات ـرق البديلة لحل النـللط والادارية

 وتوسيعها،في هذا القانون  التحكيم قواعدل تهومراجعالصلح والوساطة 
ومة ـديدة للمنظـللمتطلبات الج منهابة ـ، استجهداتـم مستجـن اهـم

المية في إطار ـرائية العـالاجرائية الوطنية ومسايرة للمنظومات الاج
ادلة بين ـعالاكمة ـمحالرة ـفك دـجسيوتائم دولة القانون ـإرساء دع

     .   المتخاصمين
                                                             

2 S.Guinchard- M .Bandrac- X .Lagarde. M.Douchy – Droit processuel - Droit commun du procès 
–1re édition –  Editions DALLOZ – Editions DELTA – 2001– p. 758. S.Guinchard - G. Montagnier - 
A. Varinard - Institutions judiciaires  J.Vincent-  5e édition – Editions DALLOZ – 1999 – p. 52. 
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ة القواعد ـدنية والاداريـراءات المـضبط المشرع في قانون الاج
فيها، بالرغم من ذلك،  احتفظوالعامة للطرق البديلة  لحل النزاعات 

الصلح عندما يتعلق بوخاصة  بمناسبتهايقوم به ، دور اساسيبقاضي لل
شير أـالتغاية الى ، راف عليهاـوالوساطة، سواء في السعي اليها أوالاش

رتها التي تتم ـزها عن نظيـاضرها، وهذا ما يميـادقة على محـوالمص
   خارج القضاء.

دنية ـراءات المـانون الاجـديلة في قـرق البـوإن البحث في الط
دى تكريس ـانون ببيان مـوالادارية يفرض تحديد مكانتها في هذا الق

ز ـلال مركـترشحها لاحتالتي  تهاح مميزاـتوضيرع لها فيه وـالمش
ارها والتخلي عن ـاضين اختيـرض على المتقـلول تفـدارة كحـالص

  الخصومة القضائية بالرغم من الحدود التي وضعها لذلك.

وع الى مبحثين خصص ـوعلى هذا الاساس تم تقسيم هذا الموض
 الاول للطرق البديلة كتكريس في قانون الاجراءات المدنية والادارية

 .وحدود التخلي عن حلول الخصومة القضائيةوالثاني للطرق البديلة 

الاجراءات  ونناقفي تكريس : المبحث الاول ـ الطرق البديلة 
   المدنية والادارية

ائية ـات القضـرة تخفيف العبء عن الجهـل فكـن أن تشكـلا يمك
ات في ـل النزاعـلة لحـرق بديـاد طـخلفية المشرع الوحيدة في اعتم

اك خلفية اخرى قد تفوقها ـراءات المدنية والادارية، اذ هنـقانون الاج
زاعاتهم، سواء ـفل بنـال امام المتقاضين للتكـح المجـأهمية وهي فس

مباشرة اوعن طريق طرف ثالث يختارونه او يعينه القضاء لهم، الامر 
  .الذي يساعد على التوصل الى حل يرضون به ويطمئنون له

لة تؤدي الى تفادي التعقيدات الاجرائية المرتبطة ان الطرق البدي
ات ـواجهـادي المـالية، تفـومة القضائية، تخفيض تكاليفها المـبالخص
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 والمحافظة مستقبلا على العلاقة الموجودة اثناءهاالعنيفة بين الاطراف 
  .5بينهم

رق بالنسبة لتحقيق ـت تكتسيها هذه الطـة التي أصبحـان الاهمي
ة صريحة الى تكريسها في ـرع يتجه بطريقـجعل المشهذه الاهداف 

ة ـوق اهميـراءات المدنية والادارية وإعطائها أهمية قد تفـقانون الاج
، ضبط وتوحيد الخلافاتبتوسيعها لكل  الطريق العادي لحل النزاعات،

اضين على اعتمادها لحل ـائص تحفز المتقـدها وتمييزها بخصـقواع
لام عن نشوء حق للمتقاضي فيها تم تجاهله نزاعاتهم لدرجة يمكن الك

  في السابق الا في حالات محددة كالتحكيم.

في قانون الاجراءات المدنية  الطرق البديلة تعدد المطلب الاول ـ
  والادارية 

ائية ـول للنزاعات غير القضـرق البديلة كحلـالطنظم المشرع 
 وضع قواعدهاو كما هو عليه الحال بالنسبة للصلح في المواد المدنية

قد رق ـ، لتكرس كطقانون الاجراءات المدنية والادارية فيالاجرائية 
لحل  تهمني اتتجه اليهفالقاضي، عليهم الافراد أو يعرضها  يلتجئ اليها

 من اجرءات الخصومةالتخلي عن الكثير  اسلوكهيترتب على ونزاعهم 
  القضائية.

المشرع الكتاب  زاعات التي خصص لهاـان الطرق البديلة لحل الن
امة ـة عـراءات المدنية والادارية ترتبط بصفـقانون الاج منالخامس 

اطة ـح والوسـاء، ويتعلق الامر بالصلـام القضــوعة امـبخصومة مرف
بعد نشوب النزاع بين الاطراف اثناء  اليهوالتحكيم عندما يتم الالتجاء 

واجهة ـلم لكن التحكيم كطريق بديل قد ينظم ،ائيةـالخصومة القض
   .خارج الخصومة القضائيةالنزاعات 

 بالخصومة القضائيةومن الطرق البديلة لحل النزاعات المرتبطة 
عرضها على المتقاضين كما هو عليه على القاضي ما فرض المشرع 

                                                             
الدكتور عمر الزاهي ـ الطرق البديلة لحل النزاعات ـ مداخلة في اليومين الدراسيين حول الطرق البديلة لحل  5

  . 586ـ   585ـ ص  2009النزاعات ـ مجلة المحكمة العليا ـ عدد خاص ـالجزء الثاني ـ سنة 
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هو عليه كما  عليهمالحال بالنسبة للوساطة، ومنها ما أجاز عرضها 
التحكيم بطبيعة  ميز فيهفي الوقت الذي يت ،الحال بالنسبة للصلح

باعتبار ان الاطراف هم من ينظمون قواعد الالتجاء اليه خارج ، خاصة
  القضاء.

  الفرع الاول : الصلح في قانون الاجراءات المدنية والادارية 
ريق بديل ـامة للصلح كطـرائية العـوضع المشرع القواعد الاج

راءات المدنية ـون الاجـقان امس منـاب الخـضمن الكتلحل النزاعات 
 ريبة منهـالشبيهة به والقة ـبعض الانظمارجه ـخاول ـوالادارية وتن

شؤون الاسرة  اتـقضايا الطلاق في نزاعفي زامي الالالصلح كاجراء 
في المرحلة الاولى من الخصومة القضائية او نظام الطلاق بالتراضي 

  او اجراء الصلح في نزاعات العمل.
ل ـالعمفي نزاعات نزاعات الطلاق و الصلح في ءويغلب على إجرا

ع الخصومة ـوقف عليه رفـق الذي يتـالالزامي المسبراء ـالاجع ـطاب
رق ـخلافا للط، راءاتهاـاره اجراء من اجـ، باعتبوالسير فيهاالقضائية 

البديلة لحل النزاعات المنصوص عليها في الكتاب الخامس من قانون 
ر طرق تعويضية للخصومة ـتعتب دنية والادارية والتيـالاجراءات الم

ذلك، ـارية، متخليا بـاضي بصفة اختيـا المتقـائية، يلتجئ اليهـالقض
  اجراءاتها. الكثير منوكقاعدة عامة ، عن 

وبالرغم مما لاق والعمل، ـات الطـالصلح في نزاع ئيراـن اجـلك
الا انهما  ات،ـلحل النزاع رق البديلةـيميزهما من هذه الزاوية عن الط

 الخصومةرفع  الاطراف قبلبين  وهي التوفيقرميان الى الغاية نفسها ي
   القضائية أو مواصلتها.

  في قانون الاجراءات المدنية والادارية القواعد العامة للصلح-أولا 
دنية في ـراءات المـريع الاجـرة الصلح ليست جديدة على تشـفك

دنية ـراءات المـقانون الاج في هااولـرع أن تنـالجزائر، اذ سبق للمش
اضي ـازت للقـالتي أج 17ادة ـنص الم، ولو انه اكتفى انذاك بالملغى

  .في أية مادة كانت ومصالحة الاطراف اثناء الدعوى 
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احتفظ قانون الاجراءات المدنية والادارية بنفس هذه المقتضيات 
ن ـرة ضمـهذه الم راء الصلحـإج في المادة الرابعة منه، الا انه تناول

للاهمية  امة،ـرائية العـرسه مع المبادئ الاجـوك ام التمهيدية،ـكالاح
   .نزاعات بين الافرادللالتي صار يكتسيها كحل بديل 

واعد ـالقة ـراءات المدنية والاداريـرع في قانون الاجـالمش عالج
تخضع لها النزاعات التي اجاز  كطريق بديلصلح امة للـالاجرائية الع

 993و 992، 991، 990واد هي المواد ـم عـأرب ريق، فيـطال بهذاحلها 
ل الاول من الباب الاول من الكتاب الخامس، يمكن ان ـوردت في الفص

  تستخلص منها اهم خصائصه واجراءاته.

لم يعرف قانون الاجراءات المدنية والادارية الصلح خلافا لما هو 
الاخير  من هذا 459ادة ـعليه الحال في القانون المدني اذ جاء في الم

ا او يتوقيان به نزاعا ـرفان نزاعا قائمـد ينهي به الطـعلى انه : " عق
  محتملا، وذلك بان يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه ".

السالفة الذكر، أنها، وان  993الى  990لكن يبدو من المواد من 
حسب ماجاء أكدت مبدأ الصلح  المنصوص عليه في القانون المدني 

عنيت به الا أن الصلح الذي ، 6 990المادة  ابــكرة عرض اسبفي مذ
ومة ـاء الخصـعلى ذلك الذي يتم اثن إذ يقتصريحمل مدلولا أضيق، 

اولتها ـواعد الاجرائية التي تنـ. وانطلاقا من ذلك، فان القائيةـالقض
اره يتم ـباعتب، ائية لهذا الصلحـالمواد السابقة مرتبطة بالطبيعة القض

ي من ـراف او بسعـ، تلقائيا بين الاطائيةـومة القضـالخص لمراحفي 
اضي، ويثبت في محضر يوقع من الاطراف، من القاضي ومن امين ـالق

بصفة بعد ذلك يتمتع لودع كتابة ضبط الجهة القضائية ـيوالضبط 
  . السند التنفيذي

وازي لمحاولة ـر الطابع الجـالفة الذكـالس 990وضحت المادة 
زاع بمبادرة منهما ـرفي النـامه لطـار إتمـت فيه خيـركالصلح، اذ ت

                                                             
نصوص عليه في القانون المدني، فأجازت جاء في مذكرة عرض أسباب هذه المادة :" أكدت هذه المادة مبدأ الصلح الم6

  التصالح بين الخصوم كما مكنت القاضي من التدخل متى تبين له امكانية حل النزاع.
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زام ـر أي التــهذا الاخي رض علىـاضي، دون أن تفـاو بسعي من الق
ة له في ذلك سلطة تقديرية واسعة، ـراف، تاركـرضه على الاطـبع

  يختار بمقتضاها المكان والزمن الذي يراهما مناسبين للمبادرة به.
ر على هذا الطريق في المواد ـلايقتصوازي للصلح ـوالطابع الج

ام المادتين ـالمدنية فقط، بل وفي المواد الادارية كذلك، طبقا لاحك
ادة ـازت المـاجإذ راءات المدنية والادارية، ـمن قانون الاج 972و 971

الاخيرة للخصوم ولرئيس التشكيلة القضائية المبادرة لاجراء الصلح، 
 بذلك الا بعد موافقة الخصوم. مؤكدة صراحة على عدم السماح له

وتناول المشرع الصلح كسبب من اسباب انقضاء الخصومة تبعا 
دنية ـراءات المـون الاجـن قانـم 220ادة ـوى في المـاء الدعـلانقض

بمفهوم عام يشمل في نظرنا كل من الصلح الذي يتم بين والادارية 
ريق ـن طح الذي يتم عـاضي وحتى الصلـراف او بسعي من القـالاط

  .7الوسيط الذي يعينه القاضي لهذا الغرض
من قانون المرافعات المدنية الفرنسي الجديد  386تلزم المادة 

عند انقضاء الخصومة باتفاق الاطراف القاضي بمنح الصيغة التنفيذية 
  .8للاتفاق حتى وان لم يتم امامه

ية صلح في قانون الاجراءات المدنلبا خاصةإجرائية أنظمة ثانيا ـ 
  والادارية 

ارج ـراءات المدنية والادارية، خـقانون الاج رع فيـاول المشـتن
ة ـض الانظمـات، بعـزاعـل النـرق البديلة لحـاب المخصص للطـالكت
راء ـذا الاجـاة من هـاية المبتغـنفس الغ، ترمي الى اصة بالصلحـالخ

في ويتعلق الامر بصفة اساسية بالصلح  ،كطريق بديل لحل النزاعات
ابق ـراء سـات العمل كإجـار الى الصلح في نزاعـأشو نزاعات الطلاق

  إجراءت تنفيذه. تناول بعض على رفع الدعوى و
                                                             

  من قانون الاجراءات المدنية والادارية : " تنقضي الخصومة تبعا لانقضاء الدعوى، 220جاء في الفقرة الاولى من المادة 7
  .تنازل عن الدعوى...."بالصلح او بالقبول بالحكم او بال

8  J. Héron – Droit judiciaire privé –2e édition – Montchrestien – 2002 – p 894. 
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  الصلح في قضايا الطلاق إجراء ـ  1
رتبة ـاصة لنزاعات الطلاق والاثار المختلفة المتـالخإن الطبيعة 

عامة، والاجتماعي بصفة أعليها سواء في المجال الاسري بصفة خاصة 
   إجراء محاولات صلح بين الزوجين.فيها جعلت المشرع يفرض 

ة في ـرف القاضي الزاميـمحاولة الصلح بين الزوجين من طإن 
دنية ـراءات المـمن قانون الاج 439المادة قضايا الطلاق طبقا لاحكام 

 )لاقـايا الطـفي قض(ح ـاولات الصلـها: " محـاء فيـجالتي والادارية 
  في جلسة سرية . "   وجوبية وتتم

لاق الا بحكم ـمن قانون الاسرة : " لايثبت الط 49ونصت المادة 
 03دته ـاوز مـاضي دون ان تتجـبعد عدة محاولات صلح يجريها الق
  اشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.

 ونتائج ومحاولات يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي
  .الصلح مع كاتب الضبط والطرفين "

ر، يحرر من طرف ـوجب محضـن بمـح بين الزوجيـفيثبت الصل
 من امين الضبطوامين الضبط تحت اشراف القاضي ويوقع من طرفه، 

  والزوجين ويودع بامانة الضبط ليعد بعد ذلك سندا تنفيذيا. 

انون ـمن ق 439ادة ـوص عليه في المـح المنصـفلا يختلف الصل
من قانون الاسرة في مضمونه  49ادة الاجراءات المدنية والادارية والم

اضي السعي اليه، ـواثاره عن الصلح الذي اجاز المشرع للاطراف وللق
زاع ويعد المحضر الذي ـاذ يهدف كذلك الى التوفيق بين طرفي الن

اتب ـاضي وكـراف والقـذيا بعد توقيعه من الاطـدا تنفيـده سنـيجس
  الضبط وايداعه كتابة ضبط المحكمة.

يعرضه  اوجوبيً اح في قضايا الطلاق يتميز بكونه اجراءًلكن الصل
رية على الا تتجاوز ثلاثة اشهر ـاضي على الزوجين في جلسات سـالق

لاق واذا تخلف احد الزوجين عن حضور ـوى الطـع دعـخ رفـمن تاري
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رر ـا، يحـم تبليغه شخصيـذر رغـدون عـح بـددة للصلـالجلسة المح
  .9القاضي محضرا بذلك

ذلك بكونه يهدف الى حمل ـح كـوع من الصلـز هذا النـيويتم
ودة ـاء والعـروح على القضـدول عن الطلاق المطـالاطراف على الع

ريقة ودية ولو في ـبعد حل خلافهم بط   اة الزوجيةـة الحيـلمواصل
يتنازل بمقتضاها كل طرف عن جزء من حقوقه  اطار شروط جديدة

     فيه.  
  اضيالطلاق بالترنظام ـ  2

من قانون الاجراءات المدنية الطلاق بالتراضي  427عرفت المادة 
  الزوجين المشتركة. يرمي الى حل الرابطة الزوجية بارادةبانه اجراء 

بالانظمة البديلة لحل النزاعات، نظام الطلاق بالتراضي ويقترب 
ائص، بالرغم من ان ـاذ يتميز بكل ما تتميز به هذه الطرق من خص

ك رابطتهما ـعلى ف اءـضاء الى القـل الالتجـان قبـفقن يتـالزوجي
 اديةـالجوانب المكل ان على قكما يتفعن طريق التراضي  ةالزوجي

دة موقعة ـبتقديم طلب مشترك في شكل عريضة وحيالمترتبة عليه 
  .10منهما

يتمتع طرفا النزاع في هذه الحالة بكل الامتيازات التي يتمتع بها 
ل نزاعه وخاصة السرعة في نظره إذ ـيل لحريق البدـمن يسلك الط

ط ـرف امين الضبـمن ط عريضتهما لـيتم اخطارهما حالا بعد تسجي
ن أكد مـأها، ويتـالحتهما فيـاضي مصـيحاول القفلسة، ـاريخ الجـبت

  .11 رضائهما واتفاقهما
لايتخلى القاضي عن نظر النزاع بالرغم من ان الطرفين اختارا 

لخصومة القضائية وهو نفس السلوك المعهود طريقا مغايرا لطريق ا
اذا  الاتفاق يلغي او يعدل من شروط له في الطرق البديلة، إذ له ان

                                                             
  .من قانون الاجراءات المدنية والادارية 442و 441المادتان  9

  .من قانون الاجراءات المدنية والادارية 428و 427المادتان 10 
  .ية والاداريةمن قانون الاجراءات المدن 430المادة  11
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ت ارادة ـام العام، ثم يثبـارض مع مصلحة الاولاد او النظـكانت تتع
رح ـائي ويصـاق النهـادقة على الاتفـن بحكم يتضمن المصـالزوجي
  . 12بالطلاق

  لعمل الصلح في نزاعات اـ  3
ورد إجراء المصالحة في اماكن مختلفة من تشريعات العمل، اذ 

 1990راير ـفب 06ؤرخ في ـالم 90/02نص عليه المشرع في القانون 
المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة 

اعي في ـ، كإجراء يمكن الالتجاء اليه لحل الخلاف الجمحق الاضراب
   .13الالتجاء الى الوساطة ثم التحكيم العمل قبل 

رع المصالحة كإجراء الزامي في النزاعات الفردية ـتناول المش
ؤرخ في ـالم 90/04في العمل قبل رفع الدعوى القضائية، في القانون 

بنصه في زاعات الفردية في العمل، ـالن المتعلق بتسوية 06/11/1990
ل موضوع ـص بالعم:" يجب ان يكون كل خلاف فردي خا 19 مادته

  محاولة للصلح امام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائية." 

من القانون السابق :" في حالة عدم المصالحة،  36ونصت المادة 
ي ـاصلة فـة الفـوى امام المحكمـرف الذي له مصلحة دعـع الطـيرف

ة ة الى المحكمـالمسائل الاجتماعية "، على ان ترفق العريضة الموجه
  ."بنسخة من محضر عدم المصالحة الصادر عن مكتب المصالحة 

والصلح في هذه الحالة هو اجراء استوجبه المشرع قبل الالتجاء 
راءات ـانون الاجـس كل من الصلح والوساطة في قـاء، عكـالى القض

كما  ، وىـول الدعـاله عدم قبـرتب على اغفـالمدنية والادارية، اذ يت
م ـام القسـوى امـع الدعـانون رفـس القـمن نف 504ادة ـفرضت الم

                                                             
  .من قانون الاجراءات المدنية والادارية 431المادة 12 
السالف الذكرانه في حالة عدم وجود اجراءات اتفاقية للمصالحة او في  90/02من القانون  8و 5فجاء في المادة  13

تصة اقليميا التي تقوم حالة فشلها ، يرفع المستخدم او ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل الى مفتشية العمل المخ
من نفس القانون، بمحاولة المصالحة بين المستخدم وممثل العمال، وتصبح المسائل المتفق عليها  6وجوبا، طبقا للمادة 

نافذة من اليوم الذي يودع فيه الطرف الاكثر استعجالا المحضر الموقع من الاطراف لدى كتابة ضبط المحكمة 
من نفس القانون للطرفين الاتفاق على اللجوء الى الوساطة او التحكيم عند فشل اجراء  9ة المختصة اقليميا واجازت الماد

  المصالحة واعداد مفتش العمل محضر بذلك.
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اريخ تسليم ـأشهر من ت 6اوز ـة في أجل لا يتجـاعي للمحكمـالاجتم
  محضر عدم الصلح تحت طائلة سقوط الحق في رفعها .

اي الاجتماعي  رئيس القسم هذا النوع من الصلح لا يلعب القاضي
كن له ـانه يم دور في تحقيقه، إذ يتم خارج الخصومة القضائية، غير

السالف الذكر،  90/04من القانون  22أن يتدخل، طبقا لاحكام المادة 
بمناسبة تطبيق او تفسير كل اتفاق مبرم في اطار الاجراءات الخاصة 

 ا ـل طبقـن له ان يتدخـكما يمك ،الحةـالحة امام مكتب المصـبالمص
المعجل ر في اول جلسة بالتنفيذ ـمللاالقانون  سـنف من 34ادة ـملل

/ 25ديدية يومية لاتقل عن ـلمحضر المصالحة مع تحرير غرامة ته
تفاق من قبل احد الاطراف، لامن الراتب الشهري، في حالة عدم تنفيذ ا

من قانون  509و 508المقتضيات في المادتين  وقد أكد المشرع هذه
  الاجراءات المدنية والادارية. 

  ءات المدنية والادارية الفرع الثاني ـ الوساطة في قانون الاجرا
لم يستأثر قانون الاجراءات المدنية والادارية بنظام الوساطة، اذ 

 ال، فعرفتهـا قوانين علاقات العمـرى، منهـسبقته الى ذلك قوانين أخ
ق ـ، المتعل1990راير ـفب 06المؤرخ في  90/02من القانون  10المادة 
ق ـ:"إجراء يتفالى انهل عـاعية في العمـات الجمـاية من النزاعـبالوق

بموجبه طرفا الخلاف على اسناد مهمة اقتراح تسوية ودية للنزاع الى 
  شخص من الغير يدعى الوسيط ويشتركان في تعيينه ".

ان اجراء الوساطة في قانون الاجراءات المدنية والادارية وان كان 
في ، على سبيل المثال، لايختلف في موضوعه عن نظيره المنصوص عليه

السالف الذكر، الا انه يتميز بكونه اجراء  90/02من القانون  10مادة ال
اضي ـمن قانون الاجراءات المدنية والادارية على الق 994فرضت المادة 

روح عليه، وتعيين وسيط ـالمطاسبة النزاع ـراحه على الخصوم بمنـاقت
م زء منه عند قبولهـاولة التوفيق بينهم وايجاد حل لنزاعهم او لجـلمح
   به.
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ار ان الصلح ـفالوساطة تختلف من هذه الزاوية عن الصلح باعتب
ادتان ـكقاعدة عامة اجراء اختياري بالنسبة للقاضي، اذ أجازت له الم

دنية والادارية مصالحة ـون الاجراءات المـمن قان 990المادةالرابعة و
ا تختلف عن اجراء ـالخصوم في اية مرحلة كانت عليها الدعوى، كم

ون ـمن قان 446ؤون الاسرة التي اسندت المادة ـن الحكمين في شتعيي
اضي، ـبصفة اختيارية للق ماالاجراءات المدنية والادارية سلطة تعيينه

  ولو ان الاجراء لايختلف في موضوعه عن اجراء الوساطة.    

اضي ـلكن، وحتى وان كان عرض اجراء الوساطة اجباريا من الق
ن ـولهما بذلك، فلا يعيـاله مرهون بقبـعمزاع، فإن اـعلى طرفي الن

دنية ـمن قانون الاجراءات الم 994طبقا لاحكام المادة القاضي وسيطا 
  .  14الا في حالة قبول الخصوم لهذا الاجراء لحل نزاعهماوالادارية 

ال ـرتب على إهمـالفة الجزاء المتـالس 994ادة ـولم تتضمن الم
رض ـزاع، مادام انه فـرفي الناطة على طـراء الوسـالقاضي عرض اج

م الذي يستند الطعن ـعرضها عليهم، فهل يؤدي ذلك الى بطلان الحك
المرفوع ضده على هذه المخالفة؟ واذا تم الغاؤه هل يجب على قاضي 

ام ـالاستئناف في هذه الحالة الاقتصار على احالة القضية من جديد ام
  له؟  عالمحكمة لتلتزم به، او يمكن له الانصيا

  الفرع الثاني ـ التحكيم في قانون الاجراءات المدنية والادارية 
واعد ـالقدنية والادارية ـون الاجراءات المـتناول المشرع في قان

راف لحل ـريق بديل يلتجئ اليه الاطـتحكيم كطرائية للـالعامة الاج
راء تعيين ـجلامن هذا القانون  446، كما تطرق في المادة 14نزاعهم

  .قضايا الطلاق حكمين في 
                                                             

 90/02المثال في القانون  وردت انظمة مختلفة للتحكيم في التشريع الجزائري، فنص عليه المشرع على سبيل14
عند اتفاق  13قاية من النزاعات الجماعية في العمل، وأخضعته المادة ، المتعلق بالو1990فبراير  06المؤرخ في 

الطرفين على حل خلافهما على أساسه لمقتضيات قانون الاجراءات المدنية المتعلقة به، مع مراعاة الاحكام الخاصة في هذا 
الوطنية للتحكيم التي تنظر السالف الذكر الاحكام الخاصة باللجنة  90/02القانون. وتضمن الباب الخامس من القانون 

  في بعض الخلافات الجماعية في العمل، برئاسة قاض من المحكمة العليا، وتصبح قراراتها نافذة بأمر منه.
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  في قانون الاجراءات المدنية والادارية لتحكيملالقواعد العامة ـ 1
واعد ـراءات المدنية والادارية القـرع في قانون الاجـوضع المش

امس المتضمن الطرق ـالعامة للتحكيم في الباب الثاني من الكتاب الخ
يم ام التحكـزاعات، خصص خمسة فصول منه لاحكـل النـة لحـالبديل

  الداخلي والفصل السادس للاحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي.

راف لحل نزاعاتهم، ـم طريق بديل يتم اختياره من الاطـوالتحكي
ص ـراءات المدنية والادارية لكل شخـرع في قانون الاجـاز المشـفأج
ق التصرف فيها، ـالتي له مطلوق ـزاع يخص الحقـوء اليه في نـاللج

اص ـة بالنظام العام وبحالة الاشخـذلك المسائل المتعلق مستثنيا من
واهليتهم ولم يسمح للاشخاص المعنوية العامة اللجوء اليه ماعدا في 

التي صادقت عليها  ادية الدوليةـالاقتصالحالات الواردة في الاتفاقيات 
  .15او في اطار الصفقات العمومية الجزائر

ا على شرط التحكيم الذي والتحكيم قد يكون داخليا ويتم استناد
زاعات التي ـيتضمنه العقد المبرم بين الطرفين، يعرضان بمقتضاه الن

رع عرضها على التحكيم، كما ـوق التي اجاز المشـول الحقـار حـتث
اق التحكيم وهو الاتفاق الكتابي ـاد على اتفـيمكن اللجوء اليه بالاستن

  .16على التحكيم الذي يقبل الاطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه

أما التحكيم الدولي فهو الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح 
اقية ـالاقتصادية لدولتين على الاقل ويتم الالتجاء اليه استنادا على اتف

رى ـال اخـابة أو باية وسيلة اتصـالتحكيم المبرمة بين الاطراف كت
ا ـمإا ـيضعهروط التي ـابة والتي تستجيب للشـات بالكتـز الاثبـتجي

القانون الذي اتفق الاطراف على اختياره او القانون المنظم لموضوع 
  .17النزاع او القانون الذي يراه المحكم ملائما

                                                             
  من قانون الاجراءات المدنية والادارية. 975و 1006المادتان 15 
  من قانون الاجراءات المدنية والادارية. 1011و 1007المادتان  16

  من قانون الاجراءات المدنية والادارية.  1039المادة 17 
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ة عن ـدنية والاداريـراءات المـانون الاجـم في قـويختلف التحكي
الطريقين البديلين لحل النزاعات، باعتبار ان الاطراف لايشاركون في 

فيه، اذ يقتصر دورهم على اختيار حكم او جهة تحكيم   القرار المتخذ
اع ـال والاوضـائم بينهم حسب الاجـالنزاع الق نظريسندون لها مهمة 

ك، ـلاف ذلـعلى خ اوـما لم يتفق، ائيةـات القضـررة امام الجهـالمق
ائي ـومات الحكم القضـعن طريق حكم يخضع لاغلب مقوالفصل فيه 

  .18او بطرق الطعن سواء تعلق الامر بالحجية
يمكن ان يتجه طرفا النزاع الى التحكيم وخصومتهما قائمة امام 

الة ـدنية والادارية في هذه الحـراءات المـرض قانون الاجـالقضاء، فف
زاع ـال لطرفي النـالمج حـائية لفتـومة القضـتوقيف اجراءات الخص

  .    19طرح نزاعهم على المحكم الذين اختاراهل
لتنفيذه الى امر من رئيس المحكمة التي  لتحكيماويحتاج حكم 

، 20قبل بدوره الاستئناف امام المجلس القضائي، يصدر في اختصاصها
اق اللذين ينهي بهما طرفي النزاع ـري الصلح او الاتفـا لمحضـخلاف

دان ما توصلا اليه ـت بينهما ويجسـعملية الصلح والوساطة الذي تم
   .واللذين لا يقبلان أي طعنفيه 

  ـ نظام التحكيم في شؤون الاسرة  2
من قانون الاجراءات المدنية والادارية لقاضي  446أجازت المادة 

اولة الصلح بين الزوجين ـن لمحـن اثنيـرة تعيين حكميـشؤون الاس
  حسب مقتضيات قانون الاسرة اذا لم يثبت اي ضرر اثناء الخصومة.

اولة الصلح بين ـن لمحـن الحكميـراء تعييـرع اجـد المشـاستم
اق ـالى:" وإن خفتم شقـال تعـلامية، فقـالاس ريعةـالزوجين من الش

بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق 
  . )من سورة النساء 34ية الآ(االله بينهما إن االله كان عليما خبيرا ." 

                                                             
  .1034..... 1031،  1019المواد  18

  من قانون الاجراءات المدنية والادارية.  1013المادة 19 
  من قانون الاجراءات المدنية والادارية. 1035المادة 20 
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السالفة  446ادة ـفي اطار المن ـرف الحكميـاذا تم الصلح من ط
، يثبت ذلك في محضر، يصادق عليه القاضي بموجب أمر غير الذكر

ائيا اذا تبينت له ـن تلقـوز له انهاء مهام الحكميـويج ،قابل لاي طعن
د القضية الى الجلسة ـالة يعيـة، وفي هذه الحـذ المهمـوبة تنفيـصع

  . وتستمر الخصومة
الاجراءت التي ويختلف إجراء الالتجاء الى حكمين عن غيره من 

ى ـع علـاطة، اذ لايقـة، فيختلف عن الوسـرق البديلـم بقية الطـتحك
ونه ـراف ويتفق معه لكـه على الاطـزام قانوني بعرضـالقاضي أي الت

ح، كما يختلف عن ـيحتاج الى المصادقة من طرفه على محضر الصل
ع الصلح بانه لايحتاج الى موافقة الاطراف ولا ينتهي الى محضر يود

ذي، ويختلف عن ـد التنفيـع بصفة السنـكتابة ضبط المحكمة ليتمت
كيم  ــس التحـاضي عكـالتحكيم، لكون الالتجاء اليه يتم من طرف الق

  الذي يختار الاطراف سلوكه.
في قانون الاجراءات  ةالبديل الطرقالثاني ـ خصائص  مطلبال

  المدنية والادارية 
وص عليها في ـات المنصـنزاعراءات البديلة لحل الـرد الاجـتنف

ع ـائص يجتمـقانون الاجراءات المدنية والادارية بمجموعة من الخص
اده على ـحولها كل من الصلح والوساطة وبدرجة أقل التحكيم لاستن

  .عليها الطريقان الاخران  دلتلك التي يستنخلفيات مغايرة 

   قضائيةلاخصومة لا اختيار بمناسبة:  ةالبديل لطرقا ـالفرع الاول 

رق ـراءات المدنية والادارية هي طـالطرق البديلة في قانون الاج
راف بعد رفع ـمن الاطسلوكها  يتم، ائيةـالقضومة ـتعويضية للخص

 إجراءات عن همتخلي هم لها نزاعهم امام القضاء، ويترتب على اختيار
رة ـء هذه الاخياـؤدي عند نجاحها الى انقضـوت ائيةـومة القضـالخص

دق في كل ـلكن هذا الكلام قد لايص عند فشلها. رض العودة اليهاوتف
   الحالات على التحكيم، خاصة اذا لم يتم بمناسبة خصومة قضائية.
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ذات  فالوساطة في قانون الاجراءات المدنية والادارية هي وساطة
زاع ـاسبة نـوم بمنـرضها على الخصـعيلتزم القاضي ب طابع قضائي،

ا،  ـويعين الوسيط عند قبولهم لهرفهم عليه، ـمن ط طرحهتم قضائي 
فتختلف بذلك عن تلك التي فرض المشرع عرضها على طرف ثالث 

   رةـالمادة العاش، كتلك المنصوص عليها في قبل الالتجاء الى القضاء
المتعلق بالوقاية  1990فبراير سنة  6المؤرخ في  90/02من القانون 

 ،ويتها وممارسة حق الاضرابمن النزاعات الجماعية في العمل وتس
  اتفاق الاطراف على تعيين وسيط قبل الالتجاء الى القضاء.التي تتم ب

ومة ـتلقي وجهة نظر طرفي الخصلاضي لوسيط ـوان تعيين الق
زاع لا يعني ـاد حل للنـا من ايجـق بينهما لتمكينهمـوفيـومحاولة الت
 ،هاـواء في بدايتس، راقبـلمدورا هاـفييلعب اذ ، هعن كـذلتخليه بعد 

  أثناءها او عند انتهائها.

 990واد ـراءاته في المـلاشك ان الصلح الذي نظم المشرع اجو
اصر ـدنية والادارية يتوفر على العنـمن قانون الاجراءات الم 993الى 

نية على توفر اطرافه من من القانون المدني  459المحددة في المادة 
، وقهمـادل عن حقـازل على وجه التبـالتنو ائم بينهمـالنزاع الق حسم
ادة ـوص عليها في المـل انواع الصلح المنصـالى ك هـغير موجلكنه 

 ئية.القضاالخصومة الصلح الذي يتم خارج  ومنه الاخيرة

دورا لا يمكن نكرانه، سواء  في  يلعب القاضي في الصلح القضائي
ت المناسبين مجال السعي لحث الاطراف عليه، أواختياره المكان والوق

ه، ويثبت ـوازه وصحتـراقب جـارك في صنعه ويـيشو ـفه .رائهـلاج
ودع ـراف، يـمقتضياته في محضر موقع منه ومن امين الضبط والاط

كتابة الضبط، فيتمتع حينئذ بصفة السند التنفيذي دون الحاجة الى 
  المصادقة عليه.

في وفر ـتة والادارية لايـراءات المدنيـون الاجـظ ان قانـويلاح
ص للصلح ـس المخصـاب الخامـالفصل الاول من الباب الاول من الكت

ح الذي ـعلى نص اجرائي يتعلق بالصلات، ـكطريق بديل لحل النزاع
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ع امامها، ـائية، بعيدا عن الخصومة التي ترفـات القضـيتم خارج الجه
والتي يطلب بعده من القاضي الاشهاد للاطراف به، خلافا لما هو عليه 

  الحال في قانون المرافعات المدنية الفرنسي الجديد.
، 127ابل المواد ـر تقـة الذكـالسالف 993الى  990ان المواد من 

ديد ـي الجـات المدنية الفرنسـون المرافعـن قانـم 131و 130، 128
ائية، فلم ـومة القضـاسبة الخصـرت على الصلح الذي يتم بمنـواقتص

من  129دنية والادارية نصا مماثلا للمادة يتضمن قانون الاجراءات الم
القانون الاخير الذي تناول الصلح الذي يتم خارج الخصومة القضائية 

  .21ويطلب أطرافه من القاضي الاشهاد لهم به
رنسي ـات المدنية الفـون المرافعـمن قان 384ادة ـوقد فرضت الم   

راء ـذية للاجة التنفيـالجديد على القاضي، في هذا الاطار منح الصيغ
ابه، وهي ـرم في غيـواء تم أمامه أو ابـراف سـالذي يعاين اتفاق الاط

ون ـقانمن  220ادة ـالمالمادة التي لانجد ما يقابل شطرها الاخير في 
   . 22الاجراءات المدنية والادارية الجزائري

ارج ـراضي، خـنظام الطلاق بالتتطرق لسبق ان بينا، ان المشرع 
ان فيه الى ـائي، يلتجئ الزوجـراء رضـلة، كإجـلبديرق اـار الطـاط

رها، ـاضي على اثـ، يصدر القركةـالمطالبة بالطلاق في عريضة مشت
وبعد محاولة الصلح بينهما، حكمه بالمصادقةعلى هذا الاتفاق ويصرح 

   بالطلاق.

ام ـوانين الموضوعية بعض الاحكـان المشرع تناول في بعض الق
اء، على ان تودع ـيتم بين الاطراف خارج القض الاجرائية للصلح الذي

ال في ـرها بعد ذلك امانة ضبط المحكمة كما هو عليه الحـمحاض
ن ـاية مـق بالوقـالمتعل 06/02/1990ي ـؤرخ فـالم 90/02انون ـالق

                                                             
 Les parties peuvent toujours » من قانون المرافعات المدنية الفرنسي الجديد : 129تنص المادة 21

demander au juge de constater leur conciliation. »  
 الجديد:قانون المرافعات المدنية الفرنسي  من 384جاء الفقرة الثانية من المادة 22

« il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties que 
celui-ci intervienne devant lui ou ait conclu hors sa présence ». 
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 النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب اذ جعل
الا ـدعها الطرف الاكثر استعجي يوذمحاضرالصلح نافذة من اليوم ال

اضي ـيعطي للق أن المختصة اقليميا، دونالمحكمة لدى كتابة ضبط 
  أي دور في مراقبتها.

واذا كان كل من الصلح والوساطة في قانون الاجراءات المدنية 
اء، ـام القضـوالادارية طريقين بديلين لخصومة قضائية مطروحة ام

ولو ان  ،بالنسبة للتحكيم  امةاعدة عـر على غير ذلك كقـفان الام
ازت للاطراف ـمن قانون الاجراءات المدنية والادارية أج 1013المادة 

اثناء سير الخصومة القضائية ويؤدي ذلك  على الالتجاء اليهالاتفاق 
  .هالى رفع يد القاضي مؤقتا عن النزاع الى غاية الفصل فيه عن طريق

ها ـراءات نظمـوفق اجالات يتم ـل هذه الحـن التحكيم في كـلك
ع ـو الذي وضـة والادارية فهـراءات المدنيـون الاجـرع في قانـالمش

طرق الطعن في احكامه خاصة  شروطه الموضوعية والاجرائية ونظم
ذها الا بأمر من رئيس المحكمة ـض ولم يجز تنفيـاف والنقـالاستئن

  كما أجاز استئناف الامر القاضي برفض التنفيذ.

  برعاية القضاء  حل اتفاقي: ي ـ الطرق البديلةالفرع الثان
زاع على ـطرفي النراءات المدنية والادارية ـون الاجـقانلم يلزم 

ل نزاعاتهم، فلم يفرض عليهم الصلح ـالالتجاء الى الطريق البديل لح
، عليهمي عرض الاجراء الاخير ـرض على القاضـولو ف اطة،ـاو الوس

زمون ـاق بينهم يلتـالا اذا وجد اتفم ـرض عليهم التحكيـكما لم يف
  .بمقتضاه بعرض نزاعهم عليه

ي من ـائيا او بسعـم تلقـالح بينهـالتص رافـرع للاطـأجاز المش
ذا ـوك هـارهم على سلـر اجبـلهذا الاخي زـلم يجي، غير انه ـالقاض

ة ـدنية والاداريـراءات المـانون الاجـمن ق 990نصت المادة الطريق، ف
امه ـار إتمـت فيه خيـتركواولة الصلح، ـلمح ختياريالا على الطابع

  .لطرفي النزاع
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ان الطابع الجوازي في هذا النوع من الصلح يستثني الصلح الذي 
فرض القانون على القاضي او جهة اخرى القيام به في مرحلة معينة 

 ة اوـوال الشخصيـواد الاحـح في مـالصلكومة ـل الخصـن مراحـم
ومة ـالخص ولـرط لقبـكش لـش العمـوم به مفتـكالصلح الذي يق

ات ـرتبة على علاقـات المتـال في النزاعـكما هو عليه الح القضائية
ول طرفي ـن مرهون بقبـاتين الحالتيـح في هـ، لكن حتى الصلالعمل

  النزاع.
من قانون الاجراءات المدنية والادارية على  994وفرضت المادة 

عليه،   طروحخصوم بمناسبة النزاع المالقاضي عرض الوساطة على ال
فالوساطة تختلف من هذه الزاوية عن الصلح باعتبار ان الصلح اجراء 
اختياري بالنسبة للقاضي وتختلف الوساطة كذلك عن اجراء تعيين 

ون ـمن قان 446ي اسندته المادة ذالمحكمين في مادة شؤون الاسرة ال
اضي، ـارية للقـالاجراءات المدنية والادارية سلطة تعيينه بصفة اختي

بالرغم من  راء الوساطةـولو ان الاجراء لايختلف في موضوعه عن اج
اء ـي بالالتجـود الزام قانوني للقاضـاختلافه عنه من زاوية عدم وج

     اليه.
ان كان عرض اجراء الوساطة اجباريا من القاضي ولكن، وحتى 

ون بقبولهما بذلك، فلا يعين ـاله مرهـزاع، فإن اعمـرفي النـى طعل
  القاضي وسيطا الا في حالة قبول الخصوم لهذا الاجراء لحل نزاعهما. 
ونفس الاحكام نجدها سائدة بالنسبة للتحكيم، اذ لايمكن اللجوء 

اق ـرط التحكيم، اتفـادا على شـزاع استنـراف النـاق اطـاليه الا باتف
  او اتفاقية التحكيم. التحكيم

   حل الاتفاقيللأولوية  : ةالبديل قلطراالفرع الثالث ـ 
ديلة في ـرق البـرائية التي تحكم الطـنظم المشرع القواعد الاج

على الخصومة القضائية ، النزاعات بين الافراد بطريقة منحها الاولوية
لا ما اتهم اـادها في حل كل نزاعـلاعتموفتح المجال امام المتقاضين 

ول الى حل ـمن فرص الوص بواسطتهازاد ف ،اصـبنص خمنها استثني 
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ول ـيح ائية، اذ لاـومة القضـن الخصـراف بعيدا عـبين الاطي ـتوافق
ريق ـال الطـرق دون امكانية استعمـريق من هذه الطـاستعمال اي ط

  الاخر. 
لا ـراءاتها اذ ان كـح الا في اجـاطة لاتختلف عن الصلـالوسإن 

الح ـوفيق بين مصـالت ق هدف واحد وهوـرميان الى تحقيطريقين يال
الاطراف، فاذا فشلت الوساطة بقي الصلح كإجراء يمكن استعماله في 

اد ـراف اعتمـالمتبقية، كما يمكن للاطائية ـالقضومة ـمراحل الخص
  .هاأثناءالتحكيم لحل نزاعاتهم 

رق ـدارية للطراءات المدنية والاـون الاجـرع في قانـح المشـمن
ائية حتى بعد رفعها، ـومة القضـوية على اجراءات الخصـالبديلة الاول

للخصوم تلقائيا أو بسعي من القاضي التصالح في  990فأجازت المادة 
راجع ـمن التوم ـجميع مراحل الخصومة، وليس هناك ما يمنع الخص

     .ها ثانية امام القاضيالمطالبة بعن رفض الوساطة و
ومة ـعلى الخص مـتحكيوي للـابع الأولـالطلاص ـستخن اـويمك
انون ـام قـض أحكـمن بع اـى استمرارهوده علـوج ثيرـأتوالقضائية 

اء اليه ـتجلبالا 1013ادة ـالمسمحت  إذة ـالاجراءات المدنية والاداري
ومواصلة الخصومة ويؤدي ذلك الى وقفها  اثناء الخصومة القضائية

  التحكيمية بدلها.

ن قانون ـم 1045ادة ـا للمـطبق صـر مختـاضي غيـالق ونـويك
ة ـومـانت الخصـزاع اذا كـوع النـبموض الاجراءات المدنية والادارية

اقية تحكيم ـوجود اتفراف بـك أحد الاطـتمسالتحكيمية قائمة او اذا 
  حول النزاع.

 انت قائمة،ـوبالتبعية الخصومة القضائية اذا ك وتنقضي الدعوى
حول الحق موضوع النزاع وتحرير محضر صلح  الاطرافبعد تصالح 

الة التي يتمكن فيها الوسيط ـدق في الحـ، ونفس الكلام يص23بذلك 
                                                             

  من قانون الاجراءات المدنية والادارية . 977الى 970المواد من  23
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 التحكيميةبينهم أواذا اصدرت الجهة  من التوفيق وتحرير محضر اتفاق
ح والاتفاق وحكم ـاضر الصلـا فيه، فتصير بذلك كل من محـحكمه

  التحكيم سندات تنفيذية.

   للخصومة القضائيةاختصار : ةالطرق البديلـ  لرابعالفرع ا

 اعن غيره هااهم مايميز منبساطة اجراءات الطرق البديلة  تعد
التجاء  تفسرمن الطرق المقررة لحل النزاعات، واهم المبررات التي 

قضائي في الوقت والمال لبلوغ حل  منالخصوم اليها بدلا من الانفاق 
رضيهما ـي رفين او لاـلايرضي احد الطقد ومة القضائية ـاطار الخص

  .24معا

دم ـة وعـرق البديلـراءات الطـي تبسيط اجـدو أن السبب فـويب
ائية، هو ان أطراف ـومة القضـالخص فيبالاجراءات المشرعة  اتقييده

 ،سوى بلوغ حل يرضيهم امنه، لايهمهم االنزاع هم العناصر الفاعلة فيه
ن أن نتصور في ـوقه. فلا يمكـزء من حقـم عن جـل منهـازل كـبتن

الخصومة القضائية وضوابطها المختلفة، الصلح الاجراءات المقررة في 
ل لحل النزاعات والمقصود هنا ـوالا ما هو مبرر اعتماده كطريق بدي

رق البديلة ـيعني أن الط لام لاـن مثل هذا الكـائية. لكـالنزاعات القض
  المبحث الثاني. تبينه منتضبط حدودها حسبما سنلاتخضع لاجراءات 

ان الاجراءات المتعلقة بالطرق البديلة هي اجراءات مختصرة 
مقارنة باجراءات الخصومة القضائية، فلم تتعد اجراءات الصلح اربع 
مواد سمح بمقتضاها للقاضي والاطراف السعي له في كل مراحل 

امين  ،الخصومة، مع اثبات الصلح في محضر موقع من الاطراف
 والقاضي يودع كتابة الضبط وتكون له قوة السند التنفيذي.الضبط 

                                                                                                                                                
  

24S.Guinchard- M .Bandrac- X .Lagarde. M.Douchy – Droit processuel  Droit commun du procès 
– Editions DALLOZ – Editions DELTA – 2001–1re édit. p. 709.  
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وتقتصر الوساطة على اجراءات عرضها من القاضي على 
الخصوم، فاذا قبلوها، عين وسيطا يحاول التوفيق بينهم، وعند انتهائه 

توصل اليه الخصوم من اتفاق او  من مهمته  يخبر القاضي كتابيا بما
، الخصوممع يوقعه  ،ى الاتفاقيحرر محضرا يضمنه محتو، وعدمه

يصادق ف، ترجع القضية امام القاضي في التاريخ المحدد لها مسبقال
على الاتفاق بموجب امر غير قابل لاي طعن ويعد محضر الاتفاق 

أشهر، يمكن  03، كل هذا، في ميعاد يجب ألا تتجاوز سندا تنفيذيا
  تجديده عند الاقتضاء بطلب من الوسيط وموافقة الخصوم.

لاجال والاوضاع فتخضع لالتحكيمية  اما بالنسبة للخصومة
 لمقررة امام الجهات القضائية ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلكا
يمكن ان تضبط في اتفاقية التحكيم الاجراءات الواجب اتباعها في و

الخصومة مباشرة او استنادا على نظام التحكيم كما يمكن اخضاع 
  .25الاجراءات الذي يحدده الاطراف هذه الاجراءات الى قانون

رة اختصار ـل ضبط اجال نظر الطرق البديلة في اطار فكـويدخ
أشهر،  03اطة ـاوز في الوسـ، فيجب الا تتج26رر لهاـالاجراءات المق

وم، ـاء بطلب من الوسيط وموافقة الخصـيمكن تجديدها عند الاقتض
اق التحكيم ـاتفاء ـلانهل ـأشهر عند عدم تحديد اج 04وفي التحكيم 

تبدأ  اشهر 4وفي هذه الحالة يلزم المحكمون بانهاء مهامهم في مدة 
ر انه ـغي، خطار محكمة التحكيمأاريخ ـم او من تـخ تعيينهـمن تاري

كيم من حام التـيمكن تمديد هذا الاجل بموافقة الاطراف او وفق نظ
 .طرف رئيس المحكمة في حالة عدم موافقة الاطراف

راء الطلاق بالتراضي، اذ ـارزة في اجـدها بـار نجـس الافكـونف
اتب الضبط، ـدنية على كـمن قانون الاجراءات الم 430فرضت المادة 

اريخ ـال، بتـريضتهما، بإخطارهما في الحـل الزوجين لعـد تسجيـبع
رض، ـلهذا الغور ـحضورهما امام القاضي وتسليمهما استدعاء بالحض

                                                             
25 J. vincent - S.Guinchard – Procédure civile – 25 édit.1999 – DALLOZ- P.1093- 1094. 
26 S.Guinchard- M .Bandrac- X .Lagarde. M.Douchy – Droit processuel  Droit commun du 
procès – op. p. 709 – 710. 
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ا اذا كان ـاول الصلح بينهمـائهما ويحـر من رضـأكد هذا الاخيـفيت
ادقة ـممكنا، ثم ينظر في الاتفاق الذي تم بينهما ويصدر حكما بالمص

ور ـف بالحضـعليه ويصرح بالطلاق، فيتجنبان بذلك اجراءات التكلي
ر في الاتفاق الذي تم ـثم ينظ، ات متعددةـح في جلسـواجراءات الصل

ان ـفيتجنب لاق،ـرح بالطـيصدر حكما بالمصادقة عليه وـبينهما ويص
اجراءات الصلح في جلسات حتى ور وـبذلك اجراءات التكليف بالحض

  متعددة واخيرا اجراءات الخصومة القضائية المعقدة.
 المبحث الثاني ـ الطرق البديلة وحدود التخلي عن حلول

  القضائية الخصومة
هو ة ة والاداريـراءات المدنيـفي قانون الاجديل ـريق البـان الط

ر ـق الامـطريق تم اختياره بمناسبة خصومة قضائية، اللهم الا اذا تعل
خضوعه ، بالرغم من هابالتحكيم الذي يلتجأ اليه كقاعدة عامة خارج

كذلك لبعض المقتضيات الاجرائية للخصومة القضائية او تلك  هو
  التي يختارها الاطراف. 

راءاتها ـة بإجائيـومة القضـل للخصـرق البديلة بدائـل الطـتشك
وعية، ـالبسيطة وبدائل للحلول القانونية المكرسة في القوانين الموض

رق ـار ان هذه الطـلام يجب ألا يؤخذ على اطلاقه، باعتبـلكن هذا الك
راءات ـيجب ان تحترم من الناحية الاجرائية ما فرضه المشرع من اج

ومة ـللخصاسية ـراءات الاسـواء تعلقت بها او بالاجـس، عند سلوكها
القضائية نفسها، زيادة على المقتضيات الموضوعية التي يجب ان تتم 

  في اطارها.
  خصومة القضائية بال المرتبطة المطلب الاول ـ الحدود الاجرائية

ل ـوك الطرق البديلة لحـالقاعدة العامة ان الغاية من تفضيل سل
ئية، هو النزاعات بدلا من الطريق العادي الذي توفره الخصومة القضا

 ،اضيـالابتعاد عن اجراءات هذه الاخيرة بما تمثله من اعباء على المتق
ل اليه في اطار ـل الذي يتوصـاركته في الحـرة مشـى فكـادة علـزي

  الطريق البديل.
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الفرع الاول ـ حدود تخلي طرفي النزاع عن إجراءات الخصومة 
  القضائية 
قواعد الاطراف للزنت الطرق البديلة تقوم على فكرة تجاوااذا ك
ون ـن ان يكـاوز لايمكـ، فان هذا التجائيةـومة القضـللخصالاجرائية 

المتعلقة ة ـرائيـالاجواعد ـار القـب ان يأخذ بعين الاعتبـكليا، اذ يج
  .27بالنظام العام

ة بالنظام ـالمتعلقائية ـللخصومة القضرائية ـوأهم القواعد الاج
تلك ، ديلـريق البـاختيار الط بعدحتى الها ـالتي لايمكن اغفام ـالع

ر ـذي اختيـي بنظر النزاع الـوعـاص المحكمة النـة باختصـالمتعلق
ة واهلية ـك المتعلقة بصفة ومصلحـريق البديل، وتلـبمناسبته الط

 طرفي النزاع، فلا يمكن أن تشكل الطرق البديلة ذريعة لمخالفتها. 
  أولا ـ الاختصاص بنظر النزاع 

ون ـريق البديل، يجب ان تكـادها الطـل اعتمـوقب ة،ـإن المحكم
اطة ـح أو الوسـر النزاع الذي طرحت فكرة الصلـمختصة نوعيا بنظ

راء ـاص باجـرة المخالفة، فالاختصـبمناسبته، فمن الصعب قبول الفك
ع ـالصلح بين الاطراف أو تعيين وسيط لهم يجب ان يكون متماشيا م

ق على المحكمة ـنفس الكلام ينطباختصاص المحكمة بنظر النزاع، و
  احكامها. فيالتحكيمية والجهة القضائية التي تنظر

وقد وضع المشرع ضوابط الاختصاص النوعي للجهات القضائية، 
والتحكيم في الوساطة أفلا يمكن لها خرقها بمناسبة اجراءات الصالح 

ان ائية الادارية ـروحة عليها. فلا يمكن للجهات القضـات المطـالنزاع
اص الفصل ـرع اختصـتجري الصلح الا في النزاعات التي اسندها المش

   .فيها في مادة القضاء الكامل

                                                             
27 S.Guinchard- M .Bandrac- X .Lagarde. M.Douchy – Droit processuel  Droit commun du 
procès – op. p. 688 – 689 – 701…703. 
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وى التحكيم، سواء ـرح كذلك على مستـاص تطـوفكرة الاختص
امها، او ـاف احكـاصها  او استئنـعند تشكيل محكمة التحكيم، أو اختص

  ا.قابلية أحكامها للتنفيذ، اوالفصل في بطلان احكامه
ة ـاص المحكمـل اختصـم يشمـال التحكيـي مجـاص فـفالاختص

اد على اتفاق التحكيم، ـالتحكيمية بنظر النزاع الذي يسند لها بالاعتم
ض الطعون في ـكما يشمل اختصاص الجهات القضائية بالنظر في بع

  .28احكام التحكيم وفي اوامر قابليتها للتنفيذ

م عندما تتعلق ـلقة بالتحكيام المتعـولا يمكن ان تنظر في الاحك
وى ـاو مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية س ةديـبالدولة، الولاية، البل

   29الجهات القضائية الادارية.
اص ـد الاختصـص  قواعـار تخـانت هذه الافكـر انه، واذا كـغي

ررا ـراء الصلح مبـوز ان يكون اجـائية، اذ لايجـالنوعي للجهات القض
ر ذلك ـر في نظرنا، على غيـام، فان الامـلنظام العلخرقها، لتعلقه با

ار ـواد المدنية، باعتبـعندما يتعلق بقواعد الاختصاص الاقليمي في الم
رنا للجهة ـام، اذ يمكن في نظـت من النظام العـرة ليسـان هذه الاخي

القضائية غير المختصة اقليميا مباشرة الصلح او تعيين وسيط لذلك  
س ـرفين وليـد لارادة الطـاطة فيهما تجسيـح والوسار ان الصلـباعتب

  لارادة القاضي او الوسيط.
واعد ـالفة قـاق على مخـزاع الاتفـرفي النـادام انه يمكن لطـفم

اض غير ـاء الى قـر بالالتجـق الامـدما يتعلـي عنـالاختصاص الاقليم
مختص لنظر نزاعهم، فيبقى هذا الاخير مختصا كذلك بالسعي الى 

لحتهم او بالموافقة على طلب مصالحتهم او تعيين وسيط لذلك مصا
وبنظر محتوى الصلح الذي يطالبون تجسيده بينهم في محضر يوقعه 
معهم ومع امين الضبط او المصادقة على محضر الاتفاق الذي حرره 

  الوسيط معهم.
                                                             

  .من قانون الاجراءات المدنية والادارية 1035الى  1032المواد  28
  .من قانون الاجراءات المدنية والادارية 977الى  970المواد  29



80 

لكن، وما تجدر الاشارة اليه، وخلافا للمواد المدنية، فان المشرع 
من قانون الاجراءات  974المواد الادارية، بمقتضى المادة  لم يجز في

ح الا في ـاشرة الصلـائية الادارية مبـة القضـالمدنية والادارية، للجه
النزاعات التي تدخل في اختصاصها. ولا يختلف الامر في هذه الحالة 

ام، الامر ـام العـا من النظـبين الاختصاص الاقليمي والنوعي، فكلاهم
  يجوز فيه للجهة القضائية الادارية مخالفتهما لاي مبرر كان.الذي لا

     وصحة رفعه ثانيا ـ  اجراءات قبول الطلب
ائية، فيجب ان يتوفر ـاسبة خصومة قضـداء الصلح بمنـاذا تم اب

 وخاصة شرطاطرافها على  الشروط التي تسمح بقبولها امام القضاء 
ق ـالح اا النزاع صاحبون طرفـوى، فيجب ان يكـرفع الدععند صفة ال

، وهذا احبهـوب عن صـالذي يتنازلان عنه على وجه التبادل أو من ين
راءات ـانون الاجـمن ق 13ادة ـالشرط يتفق مع الفقرة الثانية من الم

المدنية والادارية التي جاء فيها : " يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة 
  في المدعي او في المدعى عليه "

رط ـالات بشـة الذي يرتبط في اغلب الحـرط الصفـافة لشـاض
رض لصحة ـرع فـالمصلحة عندما تكون شخصية ومباشرة، فان المش

وفر فيه أهلية ـصادرا ممن تت ونـيكوعه، ان ـراء من حيث موضـالاج
الفة التي تمس صحة ـائيا هذه المخـاضي تلقـ، والا اثار القيـالتقاض

  .30الاجراء من حيث موضوعه

لى شرطي الاهلية والصفة فيجب ان يتوفر رافع الدعوى اضافة ا
التي تنتهي بالصلح على مصلحة رفعها، وهذا الشرط يتفق مع احكام 

من قانون الاجراءات المدنية والادارية  13المصلحة الواردة في المادة 
اضي ما لم تكن له صفة ـص التقـي شخوز لأـالتي جاء فيها : " لايج
  حتملة يقرها القانون ".وله مصلحة قائمة او م

                                                             
  من قانون الاجراءات المدنية والادارية . 65و 64المادتان 30
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اقية التحكيم وتطبق ـومة التحكيمية ينظمها عقد او اتفـوالخص
ائية، فيجب ان ـات القضـررة امام الجهـال والاوضاع المقـجعليها الآ

يكون طرفا التحكيم هما طرفي العقد الذي كرس ونظم حق الالتجاء 
ابقة ـالس روطـان بنفس الشـويتمتعا ـالى التحكيم لحل النزاع بينهم

  المفروضة في اطراف الدعوى .
جراءات الخصومة االفرع الثاني ـ حدود تخلي القاضي عن 

  القضائية 
ائيا او ـواء تلقـوم سـريق البديل من طرف الخصـان اختيار الط

اد ـبسعي من القاضي لا يترتب عليه تخلي هذا الاخير عن دوره المعت
زام ـدى التـراقبة مـبمر دأ هذا الدوـائية، ويبـومة القضـفي الخص

وا عليها ـالاطراف بالقواعد المرتبطة باختصاص المحكمة التي عرض
، زيادة على رقابة مدى البديلنزاعهم قبل اختيارهم بمناسبته الطريق 

روط رفع الدعوى الاصلية، وقد يتواصل هذا الدور ـرهم على شـتواف
وا ـتوصل الحل الذيوع طلبهم وـتماشي موضما يخص مدى ـبعده في

ريق ـال الطـلمجرع ـوعية التي ضبطها المشـاليه مع الحدود الموض
  .البديل

 اولا ـ دور القاضي في الصلح 

راف ـار الاطـختية لاـبالنسباضي اهمية كبيرة ـيكتسي دور الق
راحل ـع مـل نزاعهم، وهذا بسعيه لذلك في جميـق الصلح لحـلطري

  هما مناسبين لذلك.الخصومة وفي المكان والوقت اللذين يرا
لكن سعي القاضي لاجراء الصلح بين الاطراف لايعفيه من مراقبة 

ومة القضائية من ـابتهم للضوابط الاجرائية العامة للخصـمدى استج
رير ـراءات تحـبعدها مراقبة اج روط قبول ليواصـلـاص وشـاختص

محضر الصلح والتوقيع عليه من طرفه ومن كاتب الضبط والاطراف 
ك ودون ـع بعد ذلـط المحكمة ليتمتـابة ضبـن يتم ايداعه بكتقبل ا

  حاجة الى حكم، بصفة السند التنفيذي.
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دنية والادارية ـراءات المـمن قانون الاج 431المادة قد أسندت و
للقاضي دورا التي تناولت دور القاضي في اجراءات الطلاق بالتراضي 

ور من ـالمحدد للحضفي التاريخ التاكد  اذ فرضت عليه، اساسيا فيه
راد ثم مجتمعين ـالى الزوجين على انف اعـالاستمريضة وـول العـقب
ان ذلك ـاذا ك الحتهماـالقيام بمحاولة مصو من رضائهما،التأكد و

ادقة على ـن المصـيثبت ارادة الزوجين باصدار حكم يتضمثم ، ممكنا
من  اقـالاتفاق ويصرح بالطلاق، هذا كله بعد مراقبة موضوع الاتف

  زاوية مدى مخالفته لمصلحة الاولاد وللنظام العام.
  ثانيا ـ دور القاضي في الوساطة 

على الاطراف عرض الوساطة بمناسبة ، أن يخالفلايمكن للقاضي 
ن ـم، وىـالتي تحكم الدعامة ـرائية العـوابط الاجـض، الاـوفي اطاره

ع له والضوابط الاجرائية التي حددها المشراختصاص وشروط قبول 
اوز ـن له ان يتجـيمك، كما لاريق البديلـاء الى هذا الطـد الالتجـعن

من  994ى المادة ـبمقتضرع ـا المشـالتي رسمه وعيةـالحدود الموض
  .قانون الاجراءات المدنية والادارية

رف لهم ـاص المعتـط من الاشخـاضي بتعيين الوسيـزم القـفيلت
ا ـاطة طبقـم بالوسـعلى الحكرتب ـ، ولا يتبحسن السلوك والاستقامة

تخلي القاضي عن  قانون الاجراءات المدنية والادارية من  995للمادة 
ك، كل ـى الامر لذلـذ، ان اقتضـيبقى يراقب سيرها ويتخالقضية اذ 

  التدابير التي يرى ضرورتها لتسهيل مهمة الوسيط.

وبة ـبكل صع اضيـالقإخطارفي هذا الاطار ب على الوسيط ـويج
 ب منـبطلفي اي وقت اءها ـانه هذا الاخيرن لـرض مهمته، ويمكـتعت

الة مواصلتها، ـاومن الخصوم، أو تلقائيا عندما يتبين له استح الوسيط
وفي جميع الحالات ترجع القضية للجلسة ويستدعى الوسيط 

  والخصوم اليها عن طريق امين الضبط. 

يا بما توصل د انتهاء مهمته، إخبار القاضي كتابـويجب عليه، عن
اريخ ـرجع القضية اليه في التـدمه، لتـاق او عـوم من اتفـاليه الخص
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 لاي طعن على محضر امر غير قابلالمحدد لها مسبقا فيصادق بموجب 
  الاتفاق ليعد سندا تنفيذيا.

  ثالثا ـ دور القاضي في الخصومة التحكيمية 
 ومةـوى الخصـاضي بدور مميز على مستـرع للقـظ المشـاحتف

جهة التحكيم لحكمها، اذ  دارـالتحكيمية، سواء أثناء سيرها أو بعد إص
وبات تشكيل ـيتدخل في تعيين المحكم او المحكمين عند اعتراض صع

اسبة تنفيذ اجراءات تعيين ـمحكمة التحكيم بفعل احد الاطراف او بمن
كيم او ـرط التحـلان شـالمحكم او المحكمين، وقد يعاين القاضي بط

  يته لتشكيلها، ويصرح بالا وجه للتعيين.عدم كفا
م عند ـاق التحكيـال اتفـديد اجـدخل رئيس المحكمة في تمـويت

دال ـدخل في استبـ، كما يتغياب اتفاق الاطراف وغياب نظام التحكيم
  المحكم بأمر في حالة رفضه القيام بالمهمة المسندة له.

لمشرع ضد ازها اـة التي اجـفي الطعون المختلفالقاضي  وينظر
ومة، ـارج عن الخصـاحكام التحكيم، ويتعلق الامر باعتراض الغير الخ

  .31الاستئناف والطعن بالنقض، كما ينظر في قابليتها للتنفيذ

  النزاعالمطلب الثاني ـ الحدود الخاصة بالطلب بموضوع 
دني بالنسبة للصلح وفي قانون ـانون المـي القـرع فـدد المشـح

دود التي ـالادارية بالنسبة للوساطة والتحكيم الحالاجراءات المدنية و
  يجب الا يتجاوزها الطلب موضوع هذه الاجراءات.   

  الفرع الاول ـ الحدود المتعلقة  بالنظام العام 

اوزه من الاطراف ـد لا يمكن تجـام كحـام العـوردت فكرة النظ
دني ـانون المـلح في القـائهم الى كل من الصـد التجـازعة عنـالمتن

  والوساطة والتحكيم في قانون الاجراءات المدنية والادارية.
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لم يتناول قانون الاجراءات المدنية والادارية الحدود التي يجب 
لكن ، الا يتجاوزها الصلح في موضوعه على خلاف الوساطة والتحكيم

اضعا ـاذ يبقى خ، دـع لاي قيـائي لايخضـهذا لا يعني ان الصلح القض
من القانون المدني وهي عدم  461التي وضعتها المادة  للقيود العامة

  جواز المصالحة في المسائل المتعلقة بالنظام العام.
ويراقب القاضي مدى مخالفة مقتضيات الصلح للنظام العام قبل 

ادقة ـن وقبل المصـر على محضر الصلح الذي تم بين الطرفيـالتاشي
  ف الوسيط.ر الاتفاق الذي تم بينهما تحت اشراـعلى محض

عند منح القاضي صلاحية اه ـس الاتجـرع في نفـوقد ذهب المش
راضي، اذ ـار الطلاق بالتـجين في اطواق الذي يتم بين الزـلاتفانظر
راءات ـمن قانون الاج 431ادة ـانية من المـرة الثـت عليه الفقـفرض

اق وله ان يلغي ـالاتفهذا المدنية والادارية ان ينظر مع الزوجين في 
او يعدل في شروطه اذا كانت تتعارض مع مصلحة الاولاد او خالفت 

   .النظام العام
 970ادة ـد وضعت المـأما بالنسبة للصلح في المواد الادارية، فق

من قانون الاجراءات المدنية والادارية عليه قيدا هاما، اذ لم  تجزه الا 
ائل ـمن المساءه ـل، الامر الذي يعني استثنـاء الكامـاوى القضـفي دع

التي لا يمكن و للقانون المتعلقة ببطلان التصرفات الادارية المخالفة 
  ان تقبل التصالح حولها.

من قانون الاجراءات  994المادة  فقد فرضتأما بالنسبة للوساطة، 
واد ـوالادارية على القاضي عرضها على الخصوم في جميع الم المدنية

م العام. فلا تقبل فكرة التوفيق ماعدا كل ما من شأنه المساس بالنظا
ام وهذا بتنازل كل ـام العـائل متعلقة بالنظـول مسـبين الاطراف ح

  منهما عن الحقوق المرتبطة بها.

رع بالنسبة للتحكيم سواء بالنسبة ـار كرسها المشـونفس الافك
ه،  ـلي منـداخالص التحكيم ـفيما يخف لي او الدولي.ـم الداخـللتحكي
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دنية ـراءات المـمن قانون الاج 1006ادة ـلثانية من المنصت الفقرة ا
  والادارية: " لايجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام ...." 
أما بالنسبة للاعتراف باحكام التحكيم الدولي في الجزائر، فيتم 

ة ـدنيـراءات المـون الاجـمن قان 1051ادة ـا للمـراف بها طبقـالاعت
اذا أثبت من يتمسك بها وجودها وكان هذا الاعتراف غير والادارية، 

  مخالف للنظام العام الدولي.
  الفرع الثاني ـ الحدود المتعلقة بحالة الاشخاص وأهليتهم 

من القانون المدني من مجال الصلح المسائل  461استثنت المادة 
  المتعلقة بحالة الاشخاص الا ما تعلق بالجانب المالي فيها.

ان ـام الحالة الشخصية للانسـل احكـوز الاتفاق على تعديـيجفلا      
وأهليته، فلا يجوز لمن كان غير اهل ان يصالح غيره على انه اهل او 

وز ـما لايجـامها كـديل احكـان اهلا او تعـزول عن اهليته اذا كـالن
التصالح على البنوة باثباتها او نفيها او على صحة الزواج او بطلانه. 

الة ـرتبة على الحـالية المتـوق المـول الحقـالح حـالتص وزـلكن يج
ا يجوز للقاصر بعد ـدة كمـداق او نفقة العـالشخصية كمؤخر الص

روط ـبلوغه سن الرشد ان يصالح من تعاقد معه على اجازة العقد بش
  .  32معينة

ون الاجراءات المدنية والادارية على ـمن قان 994وفرضت المادة 
واد ماعدا قضايا ـوم في جميع المـصالقاضي عرض الوساطة على الخ

  شؤون الاسرة.
راءات ـون الاجـاصة في قانـاء حالة خـر مثل هذا الاستثنـويعتب

المدنية والادارية، لكون المشرع فضل في قضايا شؤون الاسرة الصلح 
دها ان ـبع لهن ـفلا يمكن، ـالذي يقوم به القاضي مباشرة مع الطرفي

وفيق بينهم ـمحاولة التل عليهمااطة ـرض اجراء الوسـيفرض عليه ع
  وتمكينهم من ايجاد حل لنزاعهم .

                                                             
عبد الرزاق السنهوري ـ الوسيط في شرح القانون المدني ـ العقود التي تقع على الملكية ـ الجزء الخامس ـ دار احياء 32
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رة، ـؤون الاسـابل لقاضي شـظ ان المشرع أجاز بالمقـلكن يلاح
دنية والادارية تعيين ـراءات المـانون الاجـمن ق 446بمقتضى المادة 

ون ـات قانـن حسب مقتضيـحكمين اثنين لمحاولة الصلح بين الزوجي
  لخصومة.الاسرة، اذا لم يثبت اي ضرر اثناء ا

راء تعيين حكمين ـر ان اجـالسالفة الذك 446لايظهر من المادة 
لمحاولة الصلح بين الزوجين يتم بعد فشل اجراءات الصلح التي يقوم 

  بها القاضي او يعوضها.

وء ـص اللجـرع لكل شخـوبالنسبة للتحكيم الداخلي، فاجاز المش
 ائلـرف فيه مستثنيا المسـوق له مطلق التصـم في حقـالى التحكي

ح ـولم يسم مـاص واهليتهـالة الاشخـام وبحـة بالنظام العـالمتعلق
للاشخاص المعنوية العامة اللجوء اليه ماعدا في علاقاتها الاقتصادية 

  الدولية او في اطار الصفقات العمومية.
  قضايا العمالية النسبة للببالوساطة الفرع الرابع ـ الحدود الخاصة 

ة ـدنية والاداريـراءات المـون الاجـنمن قا 994ادة ـت المـاستثن
اطة مستعملة مصطلح يحمل مدلولا ـالقضايا العمالية من مجال الوس

  لكل نزاعات العمل دون استثناء.شاملا عاما 

يرجع وان تبرير استثناء عرض الوساطة في مجال علاقات العمل 
ريع الخاص بها ما يتكفل بهذا الطريق ـواء التشـحسب البعض الى احت

فيستنفذ هذا النوع من النزاع من هذه الزاوية  33عاتالبديل لحل النزا
 سلوكهما، بعد البديلين الطريقينوحسب رأينا، الحاجة الى مثل هذين 

اضي الا بعد ـرح على القـلاتط ادة ماـاء اذ عـوء الى القضـل اللجـقب
   .استنفاذ اجراءات الصلح تارة والوساطة تارة أخرى او الاجراءين معا

                                                             
ة والادارية ـ مداخلة في اليومين الدراسيين حول الطرق السيد ذيب عبد السلام ـ الوساطة في قانون الاجراءات المدني 33
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التحكيم بالنسبة للاشخاص الخاصة ب الحدودالفرع الخامس ـ 
  المعنوية العامة 

اص ـراءات المدنية والادارية للاشخـحدد المشرع في قانون الاج
اسبتها ـاء بمنـالالتج ان لهـالمعنوية العامة مجالات النشاط التي يمك

، وميةـعلاقاتها الاقتصادية الدولية والصفقات العم الى التحكيم وهي
قية النشاطات التي تقوم بها هذه الجهات، فاستثنى المشرع من ذلك ب

واطنين، ـامة للمـاجيات العـوهي نشاطات مقررة من جهة لاشباع الح
  وتتمتع من جهة أخرى عند أدائها بامتيازات السلطة العامة.

بالنظر  الفصل في النزاعات التي قد تثور حول هذه النشاطات إن
ات ـررة للجهـالمقائل والامتيازات ـالى الاهداف المرسومة لها والوس

ل ـحفي نظرنا الالتجاء الى التحكيم ل لا يجدي معهالادارية لتحقيقها 
ل ـالامث اء الاداري الاطارـ/ ويبقى القضولها ـور حـالتي تثات ـالنزاع
     .لذلك

   خاتمة

ة تكريسه ـة والاداريـدات قانون الاجراءات المدنيـمن أهم مستج
ح والوساطة ـلصلم كل من اـامة التي تحكـية العـد الاجرائـللقواع

ل مكانة رق بذلك تحتـومراجعته لاحكام التحكيم، فأصبحت هذه الط
امة ـاعدة عـكقهامة  كسبل لحل النزاعات، بالرغم من انها لاتخص 

  التي تطرح امام القضاء.سوى النزاعات 

المشرع في قانون الاجراءات المدنية والادارية، كقاعدة  اقتصر
اء، ـزاعات المطروحة امام القضللنكحلول عامة على الطرق البديلة 

اء ـارج القضـائية وخـج الخصومة القضرخا هذه الطرقاذ لم يتناول 
واء ـالفتها فيها سـراف مخـوز للاطـابقى على الضوابط التي لايجو

حالة ونظام عام من بول، بالحدود الموضوعية قتعلقت بالاختصاص بال
  الاشخاص.
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رق ـة الطـاريدنية والادـراءات المـرع في قانون الاجـعمم المش
اء، وأصبحت ـام القضـة امضروـعول لكل النزاعات المـالبديلة كحل

ات الا ما استثني منها ـوكها بالنسبة لكل النزاعـالقاعدة انه يمكن سل
بنص خاص، عكس ما كان عليه الحال قبل سن هذا القانون اذ كانت 

  مقتصرة على تلك التي يجيزها بنصوص خاصة.
ز ـحفتة ـبكيفيات ـالنزاع لـة لحـرق البديلـالط رعـم المشـنظ

ول التي يتم ـالاطراف على اختيارها بالسماح لهم بالمشاركة في الحل
ر الذي ـالامختصار في اجراءاتها ومواعيدها، لابا ها فيها ويلإالتوصل 

لها من ـزاعات ويفضـل النـلحادية ـعلى الطرق العمنح لها الاولوية 
  الناحية النظرية عليها. 

وم به ـكل الدور الذي يقلبديلة رق اـالطرع في ـغ المشـلم يل
مراقبة ة ـسلطب احتفظ، اذ رق العادية لحل النزاعاتـي في الطـالقاض
 ايةـغ ىلإرق منذ بدايته ـة هذه الطـل اليها بواسطـول المتوصـالحل

ادقة عليه اذا كان مرحلة اتمامه اذا كان الامر يتعلق بالصلح او المص
م ـابلية للتحكيـبالقة اصدار الحكم ـاطة اوالى غايـالامر يتعلق بالوس

  عندما يتعلق بحكم التحكيم.
دى فعالية ـم على مـرحلة الحكى انه لايمكن في هذه الملكن يبق

اء، ـرق في حل النزاعات التي تثور بين الاطراف امام القضـهذه الط
لحداثة تجربتها خاصة بالنسبة للصلح والوساطة في قانون الاجراءات 

  المدنية والادارية .


